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المصرية الجزائرية، جميلة الجميلات، وقرة عيني

التي تجمع في روحها بين جمال نهر النيل الخالد،
وروعة شاطئ البحر المتوسط، وشموخ جبال الأوراس

الخالدة.

لكِ يكون هذا الجهد، وليكن نوراً يضيء دربك كما أضاء
وجودك حياتي.

المقدمة الأكاديمية

تمهيد: أهمية دراسة القانون الدولي للفضاء الخارجي

يُعد الفضاء الخارجي أحد آخر الحدود التي يستكشفها
الإنسان، وقد تحول من مجال خيالي في الأدب والعلم

إلى واقع استراتيجي واقتصادي وعلمي يشغل بال
الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص على حد
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سواء. فلم يعد الفضاء مجرد سماء زرقاء نراها فوق
رؤوسنا، بل أصبح مسرحاً للتنافس والتعاون الدولي،
ومصدراً للثروات العلمية والتكنولوجية، وبيئة حاسمة
للاتصالات العالمية، والملاحة، والرصد البيئي، والأمن

القومي.

إن تأليف هذا الكتاب يأتي في وقت تشهد فيه
البشرية ثورة فضائية غير مسبوقة، مع دخول لاعبين

جدد من القطاع الخاص مثل سبيس إكس، وبلو
أوريجين، وشركات ناشئة من مختلف أنحاء العالم. هذا
التحول يستدعي وقفة قانونية رصينة لتحديث وتطوير
الإطار القانوني المنظم للأنشطة الفضائية، بما يضمن

تحقيق مبادئ حرية الاستكشاف، والاستخدام
للأغراض السلمية، والمسؤولية الدولية التي أرستها

اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967.

يمثل هذا العمل الموسوعي محاولة جادة لتقديم
تحليل قانوني عميق وشامل، يستند إلى المنهج

المقارن والتحليل النقدي للنصوص الدولية والأحكام
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القضائية والقرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة
،COPUOS للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي
ومحكمة التحكيم الدائمة، والمحاكم الوطنية ذات

الاختصاص. يهدف الكتاب إلى أن يكون مرجعاً أساسياً
للباحثين، وصانعي السياسات، والممارسين القانونيين

على مستوى العالم، مساهماً في إثراء المكتبة
القانونية العربية والدولية بأطروحة تجمع بين الأصالة

القانونية والمعاصرة في الطرح.

وقد تم تقسيم الكتاب إلى خمسين فصلاً متكاملاً،
تغطي الجوانب التاريخية، والنظرية، والتطبيقية،

والاستشرافية، لضمان تغطية شاملة لكل زوايا هذا
الموضوع الحيوي والمتسارع التطور.

القسم الأول: الأسس النظرية والتاريخية للقانون
الفضائي

الفصل الأول: المفهوم القانوني والطبيعي للفضاء
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الخارجي

أولاً: التعريف القانوني للفضاء الخارجي

لا يوجد تعريف دقيق ومتفق عليه دولياً لحدود الفضاء
الخارجي، مما يخلق إشكالية قانونية جوهرية.

تقليدياً، يُعرّف الفضاء بأنه المنطقة التي تبدأ حيث
ينتهي الغلاف الجوي للأرض، لكن الخط الفاصل غير
محدد. تتراوح الاقتراحات بين خط كارمان على ارتفاع

100 كيلومتر، ومعايير وظيفية تعتمد على طبيعة
النشاط. من الناحية القانونية، يميز قانون الفضاء بين

المجال الجوي الخاضع لسيادة الدولة والفضاء الخارجي
الذي يخضع لنظام دولي خاص.

ثانياً: التمييز بين المجال الجوي والفضاء الخارجي

يؤسس القانون الدولي تمييزاً جوهرياً بين النظام
القانوني للمجال الجوي والنظام القانوني للفضاء

الخارجي. فبينما تتمتع الدولة بسيادة كاملة على
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مجالها الجوي، يخضع الفضاء الخارجي لمبدأ عدم
الاستحواذ والحرية في الاستكشاف والاستخدام. هذا

الفصل القانوني يمنع الامتداد الرأسي للسيادة
الوطنية إلى ما لا نهاية، مما يضمن حرية حركة الأقمار

الصناعية والمركبات الفضائية.

ثالثاً: الموارد والبيئة الفضائية المستهدفة قانوناً

يركز النظام القانوني على تنظيم الأنشطة البشرية
في الفضاء، بما في ذلك إطلاق الأجسام الفضائية،
واستكشاف الكواكب والأجرام السماوية، واستغلال

الموارد الفضائية المحتملة. يستثني القانون الأنشطة
العسكرية العدوانية ويركز على الاستخدامات السلمية

والعلمية والتجارية، مما يجعل التنظيم القانوني لهذه
الأنشطة مسألة أمن واستقرار دولي.

خلاصة الفصل: يؤسس هذا الفصل للإدراك بأن الفضاء
الخارجي ليس فضاءً بلا قانون، بل هو مجال منظم

بدقة تحت مظلة القانون الدولي، حيث تتداخل
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الاعتبارات العلمية مع القواعد القانونية لتحديد نطاق
التطبيق والأنشطة الخاضعة للتنظيم الدولي.

الفصل الثاني: التطور التاريخي للنظام القانوني الدولي
للفضاء

أولاً: مرحلة السباق الفضائي والحرب الباردة 1957-
1967

تاريخياً، بدأ القانون الفضائي مع إطلاق الاتحاد
السوفيتي لسبوتنيك-1 في عام 1957، مما أطلق

سباقاً فضائياً مع الولايات المتحدة. في ظل التوترات
النووية، أدركت القوتان العظميان الحاجة لقواعد تمنع

عسكرة الفضاء وتحول دون تصاعد النزاعات. هذه الفترة
شهدت ولادة المبادئ الأساسية التي ستشكل نواة

القانون الفضائي الدولي.

ثانياً: اتفاقية الفضاء الخارجي 1967 ونقطة التحول
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تعد اتفاقية المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، المعروفة

باتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967، اللحظة الفاصلة
في تاريخ قانون الفضاء. إذ أرست مبادئ جوهرية مثل:

عدم جواز الاستحواذ الوطني على الفضاء، والاستخدام
للأغراض السلمية، والمسؤولية الدولية عن الأنشطة

الفضائية، وحرية الاستكشاف لجميع الدول. هذه
الاتفاقية أصبحت الدستور الأساسي للفضاء.

ثالثاً: منظومة معاهدات الأمم المتحدة للفضاء 1967-
1984

تطورت المنظومة القانونية لتشمل أربع معاهدات
مكملة: اتفاقية إنقاذ رواد الفضاء 1968، واتفاقية

المسؤولية الدولية عن الأضرار 1972، واتفاقية تسجيل
الأجسام المطلقة في الفضاء 1975، واتفاقية تنظيم
أنشطة الدول على القمر والأجرام السماوية الأخرى

1979. شكلت هذه المعاهدات إطاراً شاملاً، رغم أن
الأخيرة لم تحظَ بتصديق واسع بسبب خلافات حول
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نظام استغلال الموارد.

خلاصة الفصل: يوضح هذا الفصل أن النظام القانوني
الحالي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تفاعل سياسي

وعلمي في فترة حرجة من تاريخ البشرية، انتهى
بإرساء نظام تعاهدي متعدد الأطراف يهدف إلى منع

صراع الفضاء وتعزيز التعاون العلمي.

الفصل الثالث: المبادئ الأساسية للقانون الدولي
للفضاء

أولاً: مبدأ عدم الاستحواذ الوطني

يُعد مبدأ عدم جواز ادعاء السيادة أو الملكية على
الفضاء الخارجي أو الأجرام السماوية حجر الزاوية في

النظام القانوني الفضائي. ينص المادة الثانية من
اتفاقية 1967 صراحة على أن الفضاء الخارجي، بما فيه

القمر والأجرام السماوية الأخرى، لا يخضع للتملك
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الوطني لا بالمطالبة بالسيادة، ولا بالاستخدام أو
الاحتلال، أو بأي وسيلة أخرى. هذا المبدأ يضمن بقاء

الفضاء ملكاً للإنسانية جمعاء.

ثانياً: مبدأ الاستخدام للأغراض السلمية

يلزم القانون الدولي الدول باستخدام الفضاء الخارجي
للأغراض السلمية فقط. يثير هذا المبدأ جدلاً حول

تعريف السلمي: هل يعني غير عسكري مطلقاً، أم
غير عدواني فقط؟ يميل التفسير السائد إلى السماح

بالأنشطة العسكرية غير العدوانية مثل الأقمار
الصناعية للاستطلاع والاتصالات، مع حظر أسلحة

الدمار الشامل في الفضاء.

ثالثاً: مبدأ حرية الاستكشاف والاستخدام

تمنح الاتفاقية لجميع الدول، دون تمييز، حرية
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي. تشمل هذه

الحرية حرية البحث العلمي، وحرية الملاحة الفضائية،
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وحرية الوصول إلى جميع مناطق الأجرام السماوية.
ومع ذلك، ليست هذه الحرية مطلقة، بل مقيدة بواجب
مراعاة مصالح الدول الأخرى والامتثال للقانون الدولي.

رابعاً: مبدأ المسؤولية الدولية والتضامن

تتحمل الدول المسؤولية الدولية عن الأنشطة الوطنية
في الفضاء، سواء أُنجزت من قبل هيئات حكومية أو

كيانات غير حكومية. كما تلتزم الدول بتقديم المساعدة
لرواد الفضاء في حالات الخطر، وإعادة رواد الفضاء

والأجسام الفضائية إلى الدولة المسجلة. يعكس هذا
المبدأ روح التضامن الإنساني في بيئة الفضاء الخطرة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن المبادئ الأساسية
للقانون الفضائي تشكل نظاماً متكاملاً يوازن بين

حرية النشاط البشري في الفضاء وضرورة الحفاظ على
هذا المجال المشترك للأجيال الحالية والمقبلة.
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الفصل الرابع: لجنة الأمم المتحدة للاستخدام
السلمي للفضاء COPUOS: الهيكل والاختصاص

أولاً: الطبيعة القانونية واللجنة

تأسست لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي
للفضاء الخارجي COPUOS في عام 1959، وتتمثل

مهمتها في تعزيز التعاون الدولي في الاستخدام
السلمي للفضاء. تضم اللجنة أكثر من 100 دولة عضو،

وتعمل كمنتدى رئيسي لتطوير القانون والسياسات
الفضائية الدولية.

ثانياً: الأجهزة الرئيسية للجنة

تتكون COPUOS من جهازين فرعيين رئيسيين:

1. اللجنة العلمية والتقنية: تختص بمسائل البحث
العلمي، واستكشاف الفضاء، وتطبيقات تكنولوجيا

الفضاء.
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2. اللجنة القانونية: تختص بمسائل تطوير القانون
الدولي للفضاء، ومراجعة المعاهدات القائمة، ومعالجة

القضايا القانونية الناشئة.

بالإضافة إلى الأمانة العامة لمكتب شؤون الفضاء
الخارجي UNOOSA التي تتولى التنسيق الإداري

والفني.

ثالثاً: الاختصاصات الوظيفية

تمتلك اللجنة اختصاصات واسعة تشمل: صياغة
المعاهدات والمبادئ التوجيهية للأنشطة الفضائية.

تعزيز تبادل المعلومات والبيانات بين الدول. تنظيم
برامج بناء القدرات للدول النامية. معالجة القضايا

الناشئة مثل الحطام الفضائي، والازدحام المداري،
واستغلال الموارد الفضائية.

خلاصة الفصل: تُمثل COPUOS الجهاز المركزي

13



للحوكمة الفضائية الدولية. فعالية هذا الجهاز تحدد
قدرة المجتمع الدولي على التكيف مع التطورات

التكنولوجية السريعة والحفاظ على الفضاء كمجال
للتعاون وليس للصراع.

الفصل الخامس: تحديد الحدود: أين ينتهي المجال
الجوي ويبدأ الفضاء الخارجي؟

أولاً: الإشكالية القانونية لغياب تعريف محدد

منذ عقود، تناقش الدول والخبراء مسألة تحديد الحد
الفاصل بين المجال الجوي والفضاء الخارجي. عدم
وجود تعريف متفق عليه يخلق غموضاً قانونياً يؤثر

على تطبيق قواعد السيادة الجوية مقابل قواعد حرية
الفضاء. تتراوح المقترحات بين معايير فيزيائية مثل خط

كارمان 100 كم، ومعايير وظيفية تعتمد على طبيعة
النشاط.
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ثانياً: المعايير المقترحة للتحديد

1. معيار الارتفاع الثابت: اقتراح اعتماد ارتفاع 100 أو
110 كيلومتر كحد فاصل.

2. معيار الوظيفة: تحديد النظام القانوني حسب طبيعة
النشاط طيران جوي أم نشاط فضائي.

3. معيار التصميم التقني: اعتبار المركبة المصممة
للعمل في الفضاء خاضعة لقانون الفضاء بغض النظر

عن مسارها.

كل معيار له إيجابيات وسلبيات من حيث الوضوح
القانوني والمرونة التطبيقية.

ثالثاً: التداعيات العملية للغموض الحدودي

يؤثر عدم التحديد على مسائل مثل: مسؤولية
الحوادث عند عبور الحدود، واختصاص الدولة في تنظيم
أنشطة المركبات شبه الفضائية، وتطبيق قواعد الدفاع

15



الجوي. تدعو الحاجة إلى وضوح قانوني لضمان الأمن
والاستقرار في الأنشطة القريبة من الحدود الفضائية.

خلاصة الفصل: يؤسس هذا الفصل لأهمية حل
إشكالية الحدود الفضائية كشرط لتطوير نظام قانوني
واضح وفعال. الدقة في تحديد هذا الخط هي الضمانة

الأولى لحماية حقوق الدول ومنع النزاعات في
المنطقة الحرجة بين الجو والفضاء.

القسم الثاني: المنظومة المعاهداتية للفضاء الخارجي

الفصل السادس: اتفاقية الفضاء الخارجي 1967:
الدستور الفضائي

أولاً: الهيكل والمبادئ الأساسية للاتفاقية

تتكون اتفاقية 1967 من 17 مادة تؤسس الإطار
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الدستوري للأنشطة الفضائية. تنص على مبادئ
جوهرية: عدم الاستحواذ، الاستخدام السلمي، حرية

الاستكشاف، المسؤولية الدولية، التعاون والمساعدة،
منع التلوث الضار، وتشاور الدول في الأنشطة ذات الأثر

المتبادل.

ثانياً: نطاق التطبيق والجهات الملزمة

تنطبق الاتفاقية على جميع الأنشطة الوطنية في
الفضاء، سواء أُنجزت من قبل الحكومات أو القطاع

الخاص. تلتزم الدول الأطراف بضمان امتثال الكيانات غير
الحكومية للقواعد الدولية، مما يخلق نظاماً للرقابة

المزدوجة وطنياً ودولياً.

ثالثاً: آليات التنفيذ والمراجعة

رغم عدم إنشاء جهاز قضائي خاص، تعتمد الاتفاقية
على آليات الدبلوماسية والتشاور بين الدول، والتقارير

الطوعية، والمراجعة الدورية في إطار COPUOS. يثار
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جدل حول ضرورة إنشاء آليات رقابية أكثر فعالية في
ظل تزايد الأنشطة الفضائية.

خلاصة الفصل: تمثل اتفاقية 1967 حجر الأساس الذي
لا غنى عنه لأي نظام فضائي. فهم نصوصها وتطبيقها

بفعالية هو الشرط الأول لضمان استقرار واستدامة
الأنشطة البشرية في الفضاء.

الفصل السابع: اتفاقية إنقاذ رواد الفضاء 1968:
التضامن الإنساني في الفضاء

أولاً: الالتزام بإنقاذ ومساعدة رواد الفضاء

تنص الاتفاقية على واجب الدول في اتخاذ كل
الخطوات الممكنة لإنقاذ ومساعدة رواد الفضاء في

حالات الحوادث، أو الضيق، أو الهبوط الاضطراري. يُعد
رواد الفضاء مبعوثين للإنسانية، مما يضفي بعداً

إنسانياً سامياً على هذا الالتزام.

18



ثانياً: إعادة رواد الفضاء والأجسام الفضائية

تلتزم الدول بإعادة رواد الفضاء فوراً وأمان إلى الدولة
المسجلة لمركبتهم. كما يجب إعادة الأجسام

الفضائية التي تهبط خارج إقليم الدولة المسجلة، بعد
التحقق من هويتها. تهدف هذه الأحكام إلى حماية

الاستثمارات الفضائية وتعزيز الثقة بين الدول.

ثالثاً: التحديات العملية في التطبيق

تثير الاتفاقية أسئلة حول: تعريف رائد الفضاء هل
يشمل السياح الفضائيين؟، وتكاليف عمليات الإنقاذ

في مناطق نائية، وتنسيق العمليات بين دول متعددة.
تتطلب التطورات الحديثة مثل السياحة الفضائية

مراجعة لهذه المفاهيم.

خلاصة الفصل: تؤكد هذه الاتفاقية أن القانون الفضائي
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لا ينفصل عن القيم الإنسانية. إن حماية حياة من
يخاطرون باستكشاف الفضاء هو أولوية تتجاوز

الاعتبارات السياسية أو الاقتصادية.

الفصل الثامن: اتفاقية المسؤولية الدولية 1972: نظام
التعويض عن الأضرار الفضائية

أولاً: أسس المسؤولية المطلقة والمسؤولية على
أساس الخطأ

تميز الاتفاقية بين نوعين من المسؤولية:

1. مسؤولية مطلقة: عن الأضرار التي تسببها
الأجسام الفضائية على سطح الأرض أو للطائرات في

الجو.

2. مسؤولية على أساس الخطأ: عن الأضرار التي
تسببها في الفضاء للأجسام الفضائية الأخرى.
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يهدف هذا التمييز إلى تحقيق توازن بين حماية الضحايا
على الأرض ومراعاة طبيعة المخاطر في بيئة الفضاء.

ثانياً: إجراءات المطالبات والتعويضات

تحدد الاتفاقية قنوات دبلوماسية لتقديم المطالبات، مع
إمكانية اللجوء إلى لجنة مطالبات مختصة إذا فشلت

المفاوضات. يُقدر التعويض وفقاً للقانون الدولي
ومبادئ العدالة والإنصاف، مع مراعاة الأضرار المادية

والمعنوية.

ثالثاً: حالات دراسية وتطبيقية

تناقش الفصل حوادث تاريخية مثل سقوط القمر
الصناعي كوزموس 954 السوفيتي المشع على كندا

عام 1978، والتي أسفرت عن تسوية تعويضية.
تُستخلص الدروس حول أهمية التأمين، والشفافية

في المعلومات، والتعاون في التحقيقات.
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خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل الإطار الجزائي
والمدني للنظام الفضائي. فبدون نظام فعال

للمسؤولية والتعويض، تتحول المخاطر الفضائية إلى
تهديد غير محسوب للعلاقات الدولية والأمن البشري.

الفصل التاسع: اتفاقية التسجيل 1975: الشفافية
والثقة في الأنشطة الفضائية

أولاً: الالتزام بتسجيل الأجسام الفضائية

توجب الاتفاقية على الدول تسجيل الأجسام التي
تطلقها في الفضاء في سجل وطني، وإبلاغ الأمين

العام للأمم المتحدة بمعلومات أساسية: اسم الدولة،
ورقم التسجيل، وتاريخ وموقع الإطلاق، والمدارات،

والوظيفة العامة. يهدف التسجيل إلى تعزيز الشفافية
والثقة بين الدول.
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ثانياً: الفوائد العملية لنظام التسجيل

يسهل التسجيل تحديد هوية الأجسام الفضائية في
حالات الحوادث أو النزاعات. كما يدعم مراقبة الحطام

الفضائي، وتنسيق حركة المرور المدارية، وحماية
البيئة الفضائية. يُعد السجل الأممي للفضاء مرجعاً

حيوياً للمجتمع الدولي.

ثالثاً: تحديات العصر الحديث: الأقمار الصغيرة والقطاع
الخاص

تثير ظاهرة إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة من
قبل شركات خاصة تحديات لنظام التسجيل التقليدي:

سرعة الإطلاق، وتعدد المشغلين، وصعوبة التعقب.
تدعو الحاجة إلى تحديث الآليات لمواكبة هذه

التطورات.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن الشفافية ليست
خياراً بل ضرورة في بيئة فضائية مزدحمة. نظام
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التسجيل الفعال هو عصب الثقة والتعاون في الأنشطة
الفضائية الدولية.

الفصل العاشر: اتفاقية القمر 1979: طموحات وتحديات

أولاً: الأحكام الخاصة بالقمر والموارد الطبيعية

تنص الاتفاقية على أن القمر وموارده الطبيعية هي
تراث مشترك للإنسانية، وتدعو إلى إنشاء نظام دولي

لتنظيم استغلال هذه الموارد عند يصبح ذلك ممكناً
تقنياً. تهدف إلى منع الاستحواذ الأحادي وضمان توزيع

عادل للمنافع.

ثانياً: أسباب محدودية التصديق على الاتفاقية

لم تحظ الاتفاقية بتصديق الدول الفضائية الكبرى مثل
الولايات المتحدة وروسيا والصين، بسبب خلافات حول:
تعريف الموارد، ونظام الاستغلال المستقبلي، وتأثيرها
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على الاستثمار الخاص. هذا يحد من فعاليتها كصك
قانوني عالمي.

ثالثاً: الدروس للمستقبل: استغلال موارد الكويكبات
والمريخ

رغم تحفظات الاتفاقية، تقدم مبادئها إرشادات قيمة
للمناقشات الجارية حول استغلال موارد الكويكبات
والمريخ. يبرز الفصل الحاجة إلى حوار دولي شامل
لتطوير نظام متوازن يشجع الابتكار ويضمن العدالة.

خلاصة الفصل: يمثل هذا الفصل دراسة حالة حول
تحديات تطوير القانون الفضائي في ظل مصالح متباينة.

النجاح المستقبلي يتطلب مرونة وابتكاراً في صياغة
قواعد توازن بين التشجيع والحماية.

القسم الثالث: الفاعلون والأنشطة في الفضاء
الخارجي
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الفصل الحادي عشر: دور الدول في الأنشطة
الفضائية: الحقوق والواجبات

أولاً: السيادة والمسؤولية في الفضاء

رغم عدم جواز الاستحواذ على الفضاء، تحتفظ الدول
بحقوق وواجبات محددة: حق إطلاق الأجسام

الفضائية، وحق استكشاف الأجرام السماوية، وواجب
ضمان امتثال الكيانات الوطنية، وواجب منع التلوث

الضار. يخلق هذا نظاماً للمسؤولية الممتدة.

ثانياً: الترخيص والرقابة الوطنية

تلتزم الدول بإنشاء أطر وطنية لترخيص ومراقبة
الأنشطة الفضائية للقطاع الخاص. تشمل هذه الأطر
تقييم المخاطر، وضمانات مالية، وخطط للتخفيف من
الحطام. تختلف النماذج الوطنية، مما يدعو للتنسيق
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الدولي.

ثالثاً: التعاون الدولي والشراكات

تشجع الاتفاقية الدول على التعاون في المشاريع
الفضائية، وتبادل البيانات، ومساعدة الدول النامية. تُعد

محطة الفضاء الدولية نموذجاً ناجحاً للتعاون متعدد
الأطراف في بيئة معقدة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن الدول تظل الفاعل
الرئيسي في النظام الفضائي، لكن دورها يتطور من
منفذ مباشر إلى منظم وميسر للأنشطة المتنوعة.

الفصل الثاني عشر: دخول القطاع الخاص: الثورة
التجارية في الفضاء

أولاً: التحول من الحكر الحكومي إلى التنافس التجاري
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شهد العقدان الأخيران دخول شركات خاصة كبرى مثل
سبيس إكس، وبلو أوريجين، وفيرجين جالاكتيك، إلى

مجال الإطلاق الفضائي، والسياحة الفضائية،
والاتصالات. هذا التحول يطرح تحديات قانونية جديدة:

تنظيم المنافسة، وحماية المستهلك، وتحديد
المسؤولية.

ثانياً: الإطار القانوني للأنشطة التجارية

تخضع الأنشطة التجارية للقانون الدولي وللقوانين
الوطنية للدولة المسجلة. تبرز الحاجة إلى معايير دولية

موحدة للسلامة، والتأمين، وحماية البيانات، لمنع
سباق نحو القاع في المعايير.

ثالثاً: نماذج عقود الشراكة بين العام والخاص

يستعرض الفصل نماذج عقود مثل خدمات الإطلاق
التجاري، وشراكات استكشاف القمر، ومشاريع
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التعدين الفضائي. يُحلل توزيع المخاطر والمنافع،
وآليات حل النزاعات، ودور القانون في تحقيق التوازن.

خلاصة الفصل: يمثل القطاع الخاص محركاً للابتكار
والنمو في الفضاء، لكن نجاحه المستدام مرهون بوجود

إطار قانوني واضح وعادل يحمي المصالح العامة
ويشجع الاستثمار المسؤول.

الفصل الثالث عشر: السياحة الفضائية: بين الحلم
والواقع القانوني

أولاً: التعريف القانوني للسائح الفضائي

لا يوجد تعريف دولي متفق عليه للسائح الفضائي. هل
هو راكب يدفع مقابل الرحلة؟ هل يختلف عن رائد
الفضاء المحترف؟ يؤثر التعريف على تطبيق قواعد

المسؤولية، والتأمين، والمتطلبات الصحية.
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ثانياً: حقوق والتزامات السائح الفضائي

يجب أن يتمتع السائح بحقوق أساسية: السلامة،
والمعلومات الكاملة، والخصوصية. في المقابل، يلتزم

باتباع تعليمات الطاقم، وعدم الإضرار بالمركبة أو البيئة
الفضائية. تبرز الحاجة إلى مواثيق سلوك دولية.

ثالثاً: المسؤولية والتأمين في رحلات السياحة

تثير السياحة الفضائية أسئلة معقدة حول: من يتحمل
المسؤولية في حالة الحادث؟ ما مدى كفاية التأمينات

الحالية؟ كيف تُحمى حقوق عائلات الضحايا؟ يدعو
الفصل إلى تطوير بروتوكولات دولية متخصصة.

خلاصة الفصل: تفتح السياحة الفضائية آفاقاً جديدة،
لكنها تتطلب حكمة قانونية لضمان أن تكون هذه

التجربة الإنسانية آمنة وعادلة ومستدامة.
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الفصل الرابع عشر: استكشاف الكواكب والأجرام
السماوية: القمر والمريخ وما بعده

أولاً: الإطار القانوني للاستكشاف العلمي

تكفل اتفاقية 1967 حرية الاستكشاف العلمي للقمر
والكواكب. تشمل هذه الحرية جمع العينات، وإجراء

التجارب، ونشر النتائج. ومع ذلك، يجب أن يتم
الاستكشاف بطرق تمنع التلوث الضار وتحافظ على

البيئة الفضائية.

ثانياً: حماية المواقع ذات الأهمية العلمية والتاريخية

تبرز الحاجة إلى حماية مواقع مثل مواقع هبوط أبولو
على القمر، أو المواقع التي قد تحتوي على علامات

لحياة سابقة على المريخ. يُقترح إنشاء نظام للمواقع
المحمية فضائياً، مشابه للمواقع التراثية على الأرض.
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ثالثاً: التعاون في البعثات الاستكشافية

تتسم البعثات الحديثة بالطابع الدولي، مثل مشاريع
استكشاف المريخ المشتركة. يُحلل الفصل آليات
تقاسم البيانات، وحقوق الملكية الفكرية للنتائج،

وتوزيع العينات العلمية، ودور القانون في تسهيل هذا
التعاون.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن استكشاف
الكواكب هو جهد إنساني مشترك. القانون الفضائي

يجب أن يسهل هذا الجهد ويحمي مكتسباته للأجيال
القادمة.

الفصل الخامس عشر: استغلال الموارد الفضائية: بين
التشجيع والقيود

أولاً: الجدل القانوني حول ملكية الموارد المستخرجة
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هل يحق لشركة خاصة امتلاك معادن تستخرجها من
كويكب؟ تثير هذه المسألة خلافاً بين من يرى أن عدم

جواز الاستحواذ على الجرم يشمل موارده، ومن يرى
أن الاستخراج يخلق ملكية للمواد المستخلصة. يحتاج

الجدل إلى تسوية قانونية واضحة.

ثانياً: النماذج الوطنية: قوانين الولايات المتحدة
ولوكسمبورغ والإمارات

تبنت عدة دول قوانين وطنية تسمح لمواطنيها بامتلاك
موارد فضائية يستخرجونها. تثير هذه القوانين أسئلة

حول توافقها مع القانون الدولي، وتأثيرها على
المنافسة العالمية، وضرورة التنسيق الدولي.

ثالثاً: نحو نظام دولي متوازن لاستغلال الموارد

يدعو الفصل إلى حوار دولي لتطوير مبادئ توجيهية أو
اتفاقية مكملة تنظم استغلال الموارد. يجب أن يوازن
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النظام بين: تشجيع الاستثمار والابتكار، وضمان تقاسم
المنافع، وحماية البيئة الفضائية، ومنع النزاعات.

خلاصة الفصل: يمثل استغلال الموارد الفضائية تحدياً
وفرصة في آن واحد. النجاح يتطلب حكمة قانونية

تجمع بين الرؤية الاقتصادية والعدالة الدولية
والاستدامة البيئية.

القسم الرابع: التحديات الأمنية والعسكرية في الفضاء

الفصل السادس عشر: نزع السلاح في الفضاء: بين
المبدأ والتطبيق

أولاً: حظر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء

تحظر المادة الرابعة من اتفاقية 1967 وضع أسلحة
نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل في المدار
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حول الأرض، أو على الأجرام السماوية، أو في الفضاء
الخارجي. يُعد هذا الحجر أساساً للأمن الفضائي.

ثانياً: إشكالية الأسلحة التقليدية في الفضاء

لا تحظر الاتفاقية صراحة الأسلحة التقليدية في
الفضاء. هذا الفراغ يسمح بتطوير أسلحة مضادة

للأقمار الصناعية ASAT، وأنظمة تشويش، وأسلحة
طاقة موجهة. يبرز الخطر من سباق تسلح فضائي

جديد.

ثالثاً: مبادرات نزع السلاح والشفافية

تستعرض الفصل مبادرات مثل مسودة معاهدة منع
وضع الأسلحة في الفضاء PPWT التي قدمتها روسيا

والصين، ومقترحات الاتحاد الأوروبي لمدونة سلوك
دولية. يُحلل أسباب الجمود وآفاق التقدم.
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خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن منع عسكرة الفضاء
هو شرط جوهري لاستخدامه السلمي. الدبلوماسية

المتعددة الأطراف والشفافية هما السبيل لتحقيق هذا
الهدف.

الفصل السابع عشر: الأقمار الصناعية العسكرية
والاستطلاع: الحدود القانونية

أولاً: التمييز بين الاستخدامات السلمية والعسكرية

يسمح القانون الدولي باستخدام الأقمار الصناعية
لأغراض عسكرية غير عدوانية مثل الاتصالات،

والملاحة، والإنذار المبكر. لكن الخط الفاصل بين
الاستطلاع السلمي والتحضير للهجوم قد يكون

ضبابياً.

ثانياً: قواعد الاشتباك في الفضاء
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في حال نشوب نزاع مسلح على الأرض، ما هي
القواعد المنظمة للأنشطة الفضائية؟ هل يُسمح
بتعطيل أقمار الخصم؟ كيف تُطبق قواعد القانون

الدولي الإنساني في الفضاء؟ يحتاج المجتمع الدولي
إلى توضيح هذه القواعد.

ثالثاً: حماية البنية التحتية الفضائية الحيوية

تُعد الأقمار الصناعية جزءاً حيوياً من البنية التحتية
العالمية للاتصالات، والملاحة، والرصد. يدعو الفصل
إلى اعتبارها أهدافاً محمية في النزاعات، وتطوير

آليات للحد من الأضرار العرضية.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل الإطار الأمني
للأنشطة الفضائية. الوضوح القانوني حول

الاستخدامات العسكرية هو مفتاح منع سوء الفهم
والتصعيد في بيئة استراتيجية حساسة.
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الفصل الثامن عشر: الحرب الإلكترونية والفضاء:
تحديات جديدة

أولاً: طبيعة التهديدات الإلكترونية للأصول الفضائية

تتعرض الأقمار الصناعية ومحطات التحكم الأرضية
لهجمات إلكترونية قد تعطل خدماتها أو تسرق بياناتها.

تثير هذه الهجمات أسئلة حول: تصنيفها كاستخدام
للقوة، وحق الدفاع عن النفس، والمسؤولية الدولية.

ثانياً: تطبيق القانون الدولي على الهجمات الإلكترونية
الفضائية

يستكشف الفصل كيفية تطبيق مبادئ ميثاق الأمم
المتحدة، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون المسؤولية

الدولية على الهجمات الإلكترونية في الفضاء. تبرز
الحاجة إلى تفسيرات وتطبيقات متخصصة.
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ثالثاً: تعزيز المرونة السيبرانية للأنظمة الفضائية

يدعو الفصل إلى تطوير معايير دولية للأمن السيبراني
الفضائي، وتبادل معلومات التهديدات، وبناء قدرات
الاستجابة للحوادث. التعاون التقني والقانوني هو

السبيل لمواجهة هذا التهديد المتطور.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن الفضاء أصبح ساحة
محتملة للنزاعات الإلكترونية. القانون يجب أن يتطور

لمواكبة هذه التهديدات الجديدة وحماية الاستقرار
الفضائي.

الفصل التاسع عشر: الحطام الفضائي: تهديد صامت
للأنشطة الفضائية

أولاً: طبيعة وحجم مشكلة الحطام الفضائي

يدور حول الأرض مئات الآلاف من قطع الحطام بحجم
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يتراوح من أجزاء صغيرة إلى مراحل صواريخ كاملة.
يشكل هذا الحطام خطراً متزايداً على الأقمار العاملة،

ومحطة الفضاء الدولية، والبعثات المأهولة.

ثانياً: الإطار القانوني الحالي للحد من الحطام

توجد مبادئ توجيهية طوعية من COPUOS للحد من
توليد الحطام، مثل تفريغ خزانات الوقود، وإخراج الأقمار

من المدارات المزدحمة بعد انتهاء عمرها. لكن غياب
الإلزام القانوني يحد من الفعالية.

ثالثاً: نحو نظام إلزامي لإدارة الحطام الفضائي

يدعو الفصل إلى تطوير اتفاقية دولية ملزمة تنظم:
تصميم المركبات لتقليل الحطام، ومسؤولية إزالة
الحطام الخطير، وآليات تمويل عمليات التنظيف،

وعقوبات على المخالفات. التعاون التقني والقانوني هو
المفتاح.
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خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل البعد البيئي في صلب
القانون الفضائي. حماية البيئة الفضائية من التلوث

بالحطام هو شرط لاستدامة الأنشطة الفضائية للأجيال
القادمة.

الفصل العشرون: الازدحام المداري وإدارة حركة المرور
الفضائية

أولاً: تحديات الزيادة الهائلة في عدد الأقمار الصناعية

مع مشاريع الأبراج الضخمة مثل ستارلينك التي تهدف
لإطلاق عشرات الآلاف من الأقمار، يزداد خطر التصادم،

والتداخل الترددي، والتلوث الضوئي. تبرز الحاجة إلى
إدارة فعالة لحركة المرور الفضائية.

ثانياً: النماذج الحالية لإدارة الحركة المدارية
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تعتمد الإدارة حالياً على التنسيق الطوعي بين
المشغلين، وخدمات تتبع الحطام، وتحذيرات الاقتراب.

لكن هذه الآليات غير كافية أمام النمو المتسارع.

ثالثاً: نحو نظام دولي لإدارة حركة المرور الفضائية
STM

يدعو الفصل إلى إنشاء إطار قانوني ومؤسسي دولي
لـ STM يشمل: قواعد أولوية المرور، ومعايير التباعد

الآمن، وآليات حل النزاعات التشغيلية، ودور هيئة دولية
للتنسيق. يجب أن يوازن النظام بين الكفاءة والسلامة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن إدارة الفضاء
أصبحت علماً وفناً قانونياً. النجاح يتطلب ابتكاراً
مؤسسياً وقانونياً لمواكبة ثورة الفضاء التجارية.

القسم الخامس: الجوانب الاقتصادية والتجارية للفضاء
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الفصل الحادي والعشرون: الملكية الفكرية والابتكار
في الأنشطة الفضائية

أولاً: حماية الابتكارات التكنولوجية الفضائية

تثير الأنشطة الفضائية أسئلة حول: براءات الاختراع
للتقنيات المطورة في الفضاء، وحقوق النشر للبيانات
والصور الفضائية، وحماية الأسرار التجارية للشركات

الخاصة. يحتاج النظام إلى توازن بين الحوافز والمصلحة
العامة.

ثانياً: تطبيق اتفاقيات الملكية الفكرية في الفضاء

تطبق اتفاقيات مثل اتفاقية بيرن واتفاقية التريبس في
الفضاء، لكن تبرز تحديات مثل: تحديد القانون الواجب

التطبيق، وإنفاذ الحقوق عبر الحدود، وحالات
الاستخدام العادل للبيانات العلمية.
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ثالثاً: نماذج لتقاسم المنافع والمعرفة

يدعو الفصل إلى تطوير آليات لتقاسم المنافع الناتجة
عن الابتكارات الفضائية، خاصة مع الدول النامية. يمكن
أن تشمل: تراخيص إجبارية للتقنيات الحيوية، وصناديق

للتقاسم، وبرامج نقل التكنولوجيا.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل الإطار القانوني للابتكار
في الفضاء. حماية الملكية الفكرية مع ضمان الوصول

العادل للمعرفة هو معادلة دقيقة لكنها ضرورية للتقدم
البشري.

الفصل الثاني والعشرون: عقود الإطلاق الفضائي: بين
الحرية والمسؤولية

أولاً: العناصر الأساسية لعقود الإطلاق
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تشمل عقود الإطلاق: تحديد الأطراف، ومواصفات
الحمولة، وجدول الإطلاق، والتكاليف، وتوزيع المخاطر،

والتأمين، وحل النزاعات. تختلف النماذج بين العقود
الحكومية والعقود التجارية.

ثانياً: توزيع المخاطر والمسؤولية بين الأطراف

يُعد تحديد من يتحمل مسؤولية الفشل أو الضرر
عنصراً حاسماً. قد تتحمل الدولة المسجلة

المسؤولية الدولية، بينما تنقل العقود المخاطر المالية
بين المشغل والمؤمن والعميل.

ثالثاً: حل النزاعات في عقود الإطلاق

تتضمن العقود عادة شروط التحكيم أو الاختصاص
القضائي. يبرز الفصل أهمية اختيار محايد وفعال، مع

مراعاة الطبيعة الدولية للنزاعات الفضائية.
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خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن وضوح العقود هو
أساس الثقة في الصناعة الفضائية. الدقة القانونية في

صياغة العقود تحمي الاستثمارات وتسهل التعاون
الدولي.

الفصل الثالث والعشرون: التأمين على الأنشطة
الفضائية: إدارة المخاطر المالية

أولاً: طبيعة المخاطر الفضائية وقابلية التأمين

تتميز المخاطر الفضائية بارتفاع التكلفة، واحتمال
الخسارة الكلية، وصعوبة التقييم. يتطلب التأمين
خبرات متخصصة في هندسة الفضاء، والقانون،

والتمويل.

ثانياً: سوق التأمين الفضائي العالمي

يستعرض الفصل تطور سوق التأمين الفضائي، ودور
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شركات إعادة التأمين، وتأثير الحوادث الكبرى على
الأقساط. يبرز اتجاه نحو توحيد الشروط والمعايير.

ثالثاً: دور الدول في دعم التأمين الفضائي

قد تتدخل الدول لضمان تغطية مخاطر الأنشطة ذات
الأهمية الاستراتيجية، أو لمساعدة الشركات الناشئة.
يدعو الفصل إلى توازن بين الدعم الحكومي والمنافسة

العادلة.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل الإطار المالي لإدارة
المخاطر الفضائية. نظام تأمين قوي وفعال هو شرط

لجذب الاستثمارات وضمان استدامة الصناعة الفضائية.

الفصل الرابع والعشرون: المنافسة العادلة ومنع
الاحتكار في الصناعة الفضائية
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أولاً: مخاطر تركيز السوق في أيدي قلة

مع ارتفاع تكاليف الدخول لسوق الفضاء، قد تهيمن
شركات أو دول قليلة على خدمات حيوية مثل

الإطلاق، أو الاتصالات، أو الملاحة. يثير هذا مخاوف من
الاحتكار وتأثيره على الأسعار والابتكار.

ثانياً: تطبيق قواعد المنافسة في الفضاء

تطبق قواعد المنافسة الوطنية والإقليمية على
الأنشطة الفضائية، لكن تبرز تحديات مثل: الاختصاص

عبر الحدود، وتحديد السوق ذي الصلة، وموازنة الكفاءة
مع العدالة.

ثالثاً: نحو مبادئ دولية للمنافسة العادلة في الفضاء

يدعو الفصل إلى تطوير مبادئ توجيهية دولية لمنع
الممارسات الاحتكارية، وضمان الوصول العادل للبنية
التحتية الفضائية، وحماية المستهلكين. التعاون بين
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هيئات المنافسة هو السبيل.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن المنافسة العادلة
هي محرك الابتكار والنمو في الفضاء. القانون يجب أن

يحمي هذه المنافسة دون خنق الاستثمار.

الفصل الخامس والعشرون: الفضاء والتنمية
المستدامة: دور التكنولوجيا الفضائية في تحقيق

أهداف الأمم المتحدة

أولاً: مساهمات التكنولوجيا الفضائية في أهداف
SDGs التنمية المستدامة

تساهم الأقمار الصناعية في: رصد المناخ، وإدارة
الكوارث، والزراعة الدقيقة، والتعليم عن بعد، والرعاية

الصحية عن بعد. يُعد الفضاء أداة حيوية لتحقيق أجندة
.2030

49



ثانياً: ضمان وصول الدول النامية لمنافع الفضاء

يدعو القانون الدولي إلى تعزيز التعاون وبناء القدرات
لضمان استفادة جميع الدول من التكنولوجيا الفضائية.

تبرز برامج مثل UN-SPIDER لدعم إدارة الكوارث عبر
الفضاء.

ثالثاً: نحو شراكة عالمية للفضاء والتنمية

يدعو الفصل إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات،
والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميا لتعظيم
أثر الفضاء على التنمية. يجب أن تكون المنافع شاملة

ومستدامة.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل البعد التنموي في
قلب القانون الفضائي. الفضاء ليس رفاهية، بل أداة

حيوية لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.
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القسم السادس: حماية البيئة والقيم الإنسانية في
الفضاء

الفصل السادس والعشرون: حماية البيئة الفضائية: من
التلوث إلى الاستدامة

أولاً: مفهوم التلوث الضار في القانون الفضائي

تلتزم الدول بتجنب التلوث الضار للفضاء والأجرام
السماوية. يشمل التلوث: المواد الكيميائية، والإشعاع،

والحطام، والتلوث البيولوجي. يحتاج المفهوم إلى
تفصيل وتحديث.

ثانياً: حماية البيئات الفضائية الحساسة

تبرز الحاجة لحماية مواقع مثل المناطق القطبية للقمر
التي قد تحتوي على جليد مائي، أو بيئات المريخ التي
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قد تؤوي حياة. يُقترح تطبيق مبدأ الحذر الوقائي في
الاستكشاف.

ثالثاً: نحو مبادئ للاستدامة الفضائية

يدعو الفصل إلى تطوير مبادئ توجيهية للاستدامة
الفضائية تشمل: تصميم مركبات صديقة للبيئة، وتقليل

النفايات، وإعادة الاستخدام، ومراقبة الأثر التراكمي
للأنشطة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن حماية البيئة
الفضائية هي مسؤولية إنسانية مشتركة. الاستدامة

في الفضاء شرط لاستمرار استكشافه واستخدامه
للأجيال القادمة.

الفصل السابع والعشرون: حماية التراث الإنساني في
الفضاء: المواقع التاريخية والأثرية
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أولاً: تعريف التراث الفضائي

يشمل التراث الفضائي: مواقع الهبوط التاريخية مثل
أبولو 11، والمركبات والمسبارات القديمة، والمعدات

العلمية ذات القيمة التاريخية. يُعد هذا التراث جزءاً من
ذاكرة البشرية.

ثانياً: الإطار القانوني الحالي والحاجة للتطوير

لا يوجد صك دولي مخصص لحماية التراث الفضائي.
تعتمد الحماية حالياً على مبادئ عامة وقوانين وطنية.

يدعو الفصل إلى اتفاقية أو بروتوكول متخصص.

ثالثاً: نماذج للحماية: من القمر إلى المريخ

يستعرض الفصل مبادرات مثل إرشادات ناسا لحماية
مواقع أبولو، ومقترحات لحماية مواقع مستقبلية على

المريخ. يُحلل التحديات العملية والقانونية.
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خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل البعد الثقافي في
القانون الفضائي. حماية تراثنا الفضائي هي حماية

لهويتنا الإنسانية المشتركة وتاريخ إنجازاتنا.

الفصل الثامن والعشرون: الأخلاقيات الفضائية: بين
التقدم العلمي والقيم الإنسانية

أولاً: القضايا الأخلاقية في استكشاف الفضاء

تثير الأنشطة الفضائية أسئلة أخلاقية مثل: أولويات
الإنفاق على الفضاء مقابل مشاكل الأرض، وحقوق

الأجيال القادمة في موارد الفضاء، وأخلاقيات التجارب
على رواد الفضاء، وتأثير الاستكشاف على الحياة

المحتملة خارج الأرض.

ثانياً: دور اللجان الأخلاقية والمبادئ التوجيهية
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توجد مبادرات مثل مبادئ أخلاقيات الفضاء التي
تطورها منظمات دولية. يدعو الفصل إلى تعزيز هذه

الجهود وربطها بصنع السياسات.

ثالثاً: نحو ميثاق أخلاقي دولي للفضاء

يدعو الفصل إلى حوار عالمي لتطوير ميثاق أخلاقي
يوجه الأنشطة الفضائية. يجب أن يجمع الميثاق بين

احترام الكرامة الإنسانية، وحماية البيئة، وتعزيز
العدالة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن القانون لا يكفي
دون أخلاق. القيم الإنسانية يجب أن تكون البوصلة

التي توجه تقدمنا في الفضاء.

الفصل التاسع والعشرون: حقوق الإنسان في الفضاء:
تحديات مستقبلية
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أولاً: تطبيق مواثيق حقوق الإنسان على الأنشطة
الفضائية

تسري حقوق الإنسان على رواد الفضاء والسياح
والعاملين في المحطات الفضائية. تبرز تحديات مثل:
الحق في الخصوصية في بيئة مغلقة، وحرية التعبير،

والحماية من التمييز.

ثانياً: قضايا خاصة: العمل الفضائي، والخصوصية،
والعدالة

يستكشف الفصل قضايا مثل: ظروف عمل رواد الفضاء،
وحماية البيانات الشخصية في الاتصالات الفضائية،

وضمان وصول عادل لخدمات الفضاء.

ثالثاً: نحو ضمانات قانونية لحقوق الإنسان في الفضاء
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يدعو الفصل إلى تطوير بروتوكولات أو مبادئ توجيهية
تضمن حماية حقوق الإنسان في الأنشطة الفضائية

الحالية والمستقبلية، مع مراعاة الطبيعة الفريدة لبيئة
الفضاء.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل البعد الحقوقي في
القانون الفضائي. حماية كرامة الإنسان وحقوقه هي

جوهر أي تقدم حضاري، سواء على الأرض أو في
الفضاء.

الفصل الثلاثون: التعاون العلمي الدولي في الفضاء:
نموذج محطة الفضاء الدولية

ISS أولاً: الإطار القانوني لمحطة الفضاء الدولية

تخضع المحطة لاتفاقية حكومية دولية تحدد: الملكية،
والاختصاص القضائي، وتوزيع المسؤوليات، واستخدام

المرافق. تُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون المعقد.
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ثانياً: دروس من تجربة المحطة للتعلم المستقبلي

تستخلص الفصل دروساً حول: إدارة المشاريع متعددة
الأطراف، وتقاسم التكاليف والمنافع، وحل النزاعات،
وبناء الثقة. هذه الدروس قيّمة لمشاريع مستقبلية

مثل البوابة القمرية.

ثالثاً: توسيع نموذج التعاون ليشمل دولاً جديدة

يدعو الفصل إلى تعميم نموذج ISS ليشمل دولاً نامية
وشركات خاصة، مع تطوير آليات مرنة تناسب تنوع

الشركاء.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن التعاون الدولي هو
السبيل الوحيد لمشاريع الفضاء الطموحة. النجاح

يتطلب حوكمة رشيدة وثقة متبادلة والتزاماً بالمبادئ
المشتركة.
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القسم السابع: تسوية المنازعات والحوكمة
المستقبلية

الفصل الحادي والثلاثون: آليات تسوية المنازعات في
القانون الفضائي

أولاً: الوسائل الدبلوماسية والتشاور

تشجع المعاهدات الفضائية على حل النزاعات عبر
التشاور والمفاوضات. تُعد هذه الوسائل مرنة وتحافظ

على العلاقات بين الدول.

ثانياً: التحكيم والقضاء الدولي

يمكن اللجوء إلى التحكيم بموجب قواعد الأونسيترال،
أو إلى محكمة العدل الدولية، أو إلى آليات مختصة.
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يبرز الفصل إيجابيات وسلبيات كل خيار.

ثالثاً: تطوير آليات متخصصة للنزاعات الفضائية

يدعو الفصل إلى دراسة إنشاء غرفة متخصصة
للنزاعات الفضائية ضمن محكمة التحكيم الدائمة، أو

تطوير بروتوكول تحكيم فضائي، لمواكبة طبيعة النزاعات
التقنية والمعقدة.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل الإطار الإجرائي لحماية
الحقوق في الفضاء. وجود آليات فعالة وعادلة لتسوية

المنازعات يعزز الثقة ويشجع على الاستثمار والتعاون.

الفصل الثاني والثلاثون: دور المحاكم الوطنية في
تطبيق القانون الفضائي

أولاً: الاختصاص الوطني في النزاعات الفضائية
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تختص المحاكم الوطنية بنظر نزاعات تنشأ عن أنشطة
فضائية، خاصة عندما تتضمن أطرافاً خاصة أو أضراراً

على الأرض. يبرز تحدي تحديد القانون الواجب
التطبيق.

ثانياً: نماذج من الاجتهادات القضائية الوطنية

يستعرض الفصل أحكاماً من محاكم أمريكية وأوروبية
وغيرها في قضايا تتعلق بالتأمين الفضائي،

والمسؤولية، والملكية الفكرية. تُستخلص المبادئ
المشتركة والتباينات.

ثالثاً: التنسيق بين القضاء الوطني والدولي

يدعو الفصل إلى تعزيز الحوار بين القضاة الوطنيين
والخبراء الدوليين، وتطوير أدلة استرشادية لتوحيد

التطبيق، ومنع التناقضات.
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خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن القضاء الوطني
شريك أساسي في إنفاذ القانون الفضائي. التنسيق

والتبادل المعرفي يرفعان من جودة العدالة في هذا
المجال المتخصص.

الفصل الثالث والثلاثون: الحوكمة الفضائية في عصر
التعددية: تحديات وفرص

أولاً: تعدد الفاعلين وتعقيد الحوكمة

مع دخول القطاع الخاص، والدول الصاعدة، والمنظمات
غير الحكومية، أصبح نظام الحوكمة الفضائية أكثر

تعقيداً. تبرز الحاجة إلى آليات تنسيق مرنة وشاملة.

ثانياً: دور المنظمات الدولية والإقليمية

تستعرض الفصل أدوار منظمات مثل الاتحاد الدولي
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للاتصالات ITU في إدارة الترددات، ومنظمة الطيران
المدني الدولي ICAO في مسائل الملاحة، والاتحاد

الأوروبي في سياسات الفضاء.

ثالثاً: نحو نموذج حوكمة تكيفي للفضاء

يدعو الفصل إلى تطوير نموذج حوكمة تكيفي يجمع
بين: المرونة لمواكبة الابتكار، والشمولية لضمان

مشاركة جميع الأطراف، والفعالية في معالجة
التحديات الناشئة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن حوكمة الفضاء
يجب أن تتطور مع تطور الأنشطة نفسها. النجاح

يتطلب رؤية استراتيجية وقدرة على التكيف والابتكار
المؤسسي.

الفصل الرابع والثلاثون: الفضاء والأمن البشري: حماية
المصالح الحيوية للإنسانية
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أولاً: مفهوم الأمن البشري في السياق الفضائي

يشمل الأمن البشري في الفضاء: حماية البنية
التحتية الحيوية، وضمان استمرارية الخدمات

الأساسية مثل الاتصالات والملاحة، ومنع استخدام
الفضاء كأداة للتهديد أو الإكراه.

ثانياً: التهديدات الناشئة للأمن البشري الفضائي

تستعرض الفصل تهديدات مثل: الهجمات الإلكترونية
على الأقمار، وتوليد الحطام المتعمد، والازدحام

المداري الذي يعرض الخدمات للخطر.

ثالثاً: نحو استراتيجية دولية للأمن البشري الفضائي

يدعو الفصل إلى تطوير استراتيجية شاملة تجمع بين:
التدابير الوقائية، وآليات الاستجابة للطوارئ، والتعاون
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في بناء المرونة، مع احترام مبادئ السيادة وعدم
التدخل.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل البعد الإنساني في
صلب الأمن الفضائي. حماية مصالح البشرية في

الفضاء هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً
وثقة متبادلة.

الفصل الخامس والثلاثون: المستقبل البعيد:
مستوطنات فضائية وحقوق الإنسان

أولاً: الإطار القانوني للمستوطنات البشرية خارج
الأرض

مع تطور الخطط لإنشاء قواعد دائمة على القمر أو
المريخ، تبرز أسئلة حول: نظام الحكم، وتطبيق
القوانين، وحقوق السكان، والعلاقة مع الأرض.
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ثانياً: حقوق الإنسان في المستوطنات الفضائية

يجب ضمان حقوق أساسية مثل: الحق في الحياة،
والكرامة، والعدالة، والمشاركة في صنع القرار، حتى

في البيئات المغلقة والمعزولة.

ثالثاً: نحو ميثاق للمستوطنات الفضائية

يدعو الفصل إلى بدء حوار استباقي لتطوير ميثاق
يحكم المستوطنات الفضائية المستقبلية، يجمع بين
الابتكار القانوني والحماية الراسخة للقيم الإنسانية.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن التخطيط
للمستقبل البعيد يجب أن يبدأ اليوم. القانون الفضائي
يجب أن يكون استباقياً ومواكباً للطموحات البشرية.

القسم الثامن: رؤى مستقبلية وتوصيات
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الفصل السادس والثلاثون: الفضاء وتغير المناخ: دور
الرصد الفضائي في مواجهة الأزمة

أولاً: مساهمات الأقمار الصناعية في رصد المناخ

توفر الأقمار بيانات حيوية عن: انبعاثات الغازات، وذوبان
الجليد، وارتفاع منسوب البحار، والكوارث الطبيعية. تُعد

هذه البيانات أساساً لصنع السياسات المناخية.

ثانياً: ضمان الوصول المفتوح للبيانات المناخية
الفضائية

يدعو الفصل إلى تعزيز مبدأ الوصول المفتوح للبيانات
المناخية المجمعة عبر الفضاء، خاصة للدول النامية،

لتمكينها من التكيف مع التغير المناخي.
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ثالثاً: نحو تعاون فضائي-مناخي عالمي

يدعو الفصل إلى تعزيز التكامل بين آليات اتفاقية المناخ
واتفاقيات الفضاء، لضمان استخدام أمثل للتكنولوجيا

الفضائية في خدمة أهداف المناخ.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل الفضاء في خدمة أكبر
تحدي بيئي يواجه البشرية. التعاون الفضائي-المناخي

هو استثمار في مستقبل الكوكب.

الفصل السابع والثلاثون: الذكاء الاصطناعي والفضاء:
فرص وتحديات قانونية

أولاً: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة
الفضائية

يشمل الذكاء الاصطناعي: تشغيل المركبات ذاتية
القيادة، وتحليل البيانات الضخمة، وإدارة حركة المرور
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المدارية، والكشف عن التهديدات.

ثانياً: التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي الفضائي

تثير هذه التطبيقات أسئلة حول: المسؤولية عن
قرارات الذكاء الاصطناعي، والشفافية في الخوارزميات،

وحماية البيانات، ومنع الاستخدامات الضارة.

ثالثاً: نحو مبادئ توجيهية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
الفضائي

يدعو الفصل إلى تطوير مبادئ تجمع بين الابتكار
والمسؤولية، مع ضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي

الأهداف السلمية والإنسانية للفضاء.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن الذكاء الاصطناعي
سيف ذو حدين في الفضاء. القانون يجب أن يوجه هذه

القوة لخدمة البشرية وحماية مصالحها.
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الفصل الثامن والثلاثون: الفضاء والجيل الجديد: تعليم
وتمكين الشباب

أولاً: دور التعليم الفضائي في إلهام الأجيال القادمة

يُعد استكشاف الفضاء مصدر إلهام للشباب لدخول
مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

STEM. تدعم برامج مثل برنامج الأمم المتحدة للفضاء
والتعليم هذا الهدف.

ثانياً: تمكين الشباب من المشاركة في صنع
سياسات الفضاء

يدعو الفصل إلى إشراك الشباب في منتديات صنع
القرار، ودعم مبادراتهم الابتكارية، وضمان أن تعكس

سياسات الفضاء تطلعات الأجيال القادمة.
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ثالثاً: نحو استراتيجية عالمية للتعليم الفضائي
الشامل

يدعو الفصل إلى تطوير استراتيجية تضمن وصول
التعليم الفضائي للجميع، بغض النظر عن الجنس أو

الجغرافيا أو الدخل، لبناء مستقبل فضائي شامل.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن مستقبل الفضاء
بيد الشباب. الاستثمار في تعليمهم وتمكينهم هو

استثمار في مستقبل البشرية في الفضاء.

الفصل التاسع والثلاثون: الفضاء والسلام العالمي: دور
الدبلوماسية الفضائية

أولاً: الفضاء كجسر للتعاون الدولي

تاريخياً، ساهم التعاون الفضائي في بناء الثقة بين
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دول متنافسة. يُعد الفضاء مجالاً فريداً للدبلوماسية
العلمية والتقنية.

ثانياً: استخدام الفضاء لمنع النزاعات وبناء السلام

يمكن للتكنولوجيا الفضائية أن تدعم عمليات السلام
عبر: رصد وقف إطلاق النار، ومراقبة الانتخابات، ودعم

الإغاثة الإنسانية.

ثالثاً: نحو دبلوماسية فضائية استباقية

يدعو الفصل إلى تعزيز الدبلوماسية الفضائية كأداة
لمنع النزاعات، وبناء الثقة، وتعزيز التعاون في مواجهة

التحديات العالمية المشتركة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن الفضاء يمكن أن
يكون أداة للسلام وليس للصراع. الدبلوماسية الفضائية

الفعالة هي استثمار في الاستقرار العالمي.

72



الفصل الأربعون: رؤية 2050: الفضاء في خدمة البشرية

أولاً: سيناريو التعاون والازدهار الفضائي

يتصور هذا السيناريو عالماً في 2050 حيث: يتعاون
البشر في استكشاف الفضاء، وتُدار الموارد الفضائية
بعدالة، وتُستخدم التكنولوجيا الفضائية لحل مشاكل

الأرض، ويكون الفضاء مجالاً للسلام والابتكار.

ثانياً: التحديات التي يجب تجاوزها لتحقيق هذه الرؤية

يشمل ذلك: منع سباق التسلح الفضائي، وإدارة
الحطام والازدحام، وضمان الوصول العادل للموارد،
وحماية البيئة الفضائية، وتعزيز الحوكمة الشاملة.

ثالثاً: دور القانون في تحقيق الرؤية المستقبلية
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يدعو الفصل إلى تطوير القانون الفضائي ليكون:
استباقياً، ومرناً، وشاملاً، وقادراً على مواكبة
التسارع التكنولوجي، مع الحفاظ على المبادئ

الإنسانية الأساسية.

خلاصة الفصل: يختتم هذا القسم برؤية أمل وعمل.
مستقبل الفضاء في أيدينا. القانون الحكيم هو البوصلة

التي ستوجهنا نحو فضاء يخدم البشرية جمعاء.

الفصل الحادي والأربعون: التوصيات للدول الأعضاء في
COPUOS

أولاً: تعزيز الالتزام بالمعاهدات القائمة

تدعو التوصيات الدول إلى: التصديق على المعاهدات
الفضائية غير المصادق عليها، وتنفيذ الالتزامات الحالية

بجدية، وتعزيز الشفافية في الأنشطة الفضائية.
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ثانياً: تطوير الأطر الوطنية للأنشطة الفضائية

ينبغي للدول: إنشاء أو تحديث قوانين وطنية للفضاء،
وإنشاء هيئات تنظيمية مختصة، وضمان التنسيق بين

السياسات الوطنية والقانون الدولي.

ثالثاً: دعم التعاون وبناء القدرات

تدعو الدول إلى: زيادة المساهمات في برامج الأمم
المتحدة للفضاء، ومشاركة البيانات والمعرفة، ودعم

برامج بناء القدرات للدول النامية.

خلاصة الفصل: يقدم هذا الفصل خارطة عملية للدول
لتعزيز النظام القانوني الفضائي. الالتزام الوطني هو

أساس التقدم الدولي.
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الفصل الثاني والأربعون: التوصيات للقطاع الخاص
والمشغلين الفضائيين

أولاً: تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية

ينبغي للشركات: الالتزام بالمبادئ التوجيهية للحد من
الحطام، واعتماد معايير السلامة العالية، والمشاركة

في مبادرات الشفافية والثقة.

ثانياً: الاستثمار في الابتكار المسؤول

يدعو الفصل الشركات إلى: توجيه الابتكار نحو حلول
مستدامة، ومراعاة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية

لأنشطتها، والتعاون مع الحكومات والأكاديميا.

ثالثاً: المساهمة في الحوكمة العالمية للفضاء

ينبغي للقطاع الخاص: المشاركة البناءة في منتديات
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صنع السياسات، وتقديم الخبرات التقنية، ودعم
مبادرات الوصول العادل للفضاء.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن القطاع الخاص
شريك أساسي في مستقبل الفضاء. المسؤولية

والابتكار هما مفتاح النجاح المستدام.

الفصل الثالث والأربعون: التوصيات للمجتمع العلمي
والأكاديمي

أولاً: تعزيز البحث العلمي الفضائي المفتوح

تدعو التوصيات إلى: نشر النتائج العلمية بشكل
مفتوح، وتسهيل تبادل العينات والبيانات، ودعم التعاون

الدولي في المشاريع البحثية.

ثانياً: تطوير التعليم والتدريب في القانون الفضائي
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ينبغي للأكاديميا: إدراج القانون الفضائي في المناهج،
وتنظيم مؤتمرات وورش عمل متخصصة، ودعم الباحثين

الشباب في هذا المجال.

ثالثاً: الجسر بين العلم والسياسة

يدعو الفصل العلماء إلى: تقديم مشورات مستندة إلى
الأدلة لصانعي السياسات، والمشاركة في تطوير

المعايير التقنية والقانونية، وتعزيز الثقافة الفضائية في
المجتمع.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن العلم والمعرفة هما
وقود التقدم الفضائي. دعم البحث والتعليم هو

استثمار في مستقبل الفضاء.

الفصل الرابع والأربعون: التوصيات للمجتمع المدني
والمنظمات غير الحكومية
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أولاً: الرقابة والدعوة للسياسات الفضائية المسؤولة

تدعو التوصيات المنظمات إلى: مراقبة الامتثال للقانون
الدولي، والدعوة لاعتماد معايير عالية للاستدامة

والأخلاق، وتمثيل مصالح الجمهور في صنع
السياسات.

ثانياً: تعزيز الوعي العام بالفضاء وقانونه

ينبغي للمنظمات: تنظيم حملات توعية، وإنتاج محتوى
تعليمي، وإشراك المواطنين في الحوار حول مستقبل

الفضاء.

ثالثاً: بناء الشراكات لتحقيق التأثير

يدعو الفصل المنظمات إلى: التعاون مع الحكومات،
والقطاع الخاص، والأكاديميا، لتعزيز تأثيرها في تشكيل
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سياسات فضائية مسؤولة وشاملة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن المجتمع المدني
صوت حيوي في الحوكمة الفضائية. المشاركة النشطة

تضمن أن يخدم الفضاء مصالح البشرية جمعاء.

الفصل الخامس والأربعون: خارطة طريق لتطوير القانون
الفضائي الدولي

أولاً: الأولويات قصيرة المدى 1-3 سنوات

تشمل: اعتماد مبادئ توجيهية للحد من الحطام،
وتعزيز الشفافية في الأنشطة الفضائية، وبدء حوار

حول استغلال الموارد.

ثانياً: الأولويات متوسطة المدى 3-7 سنوات
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تشمل: تطوير إطار لإدارة حركة المرور الفضائية،
واعتماد بروتوكولات لحماية التراث الفضائي، وتعزيز

آليات تسوية المنازعات.

ثالثاً: الأولويات طويلة المدى 7-15 سنة

تشمل: مراجعة وتحديث المعاهدات القائمة، والنظر
في صكوك جديدة للمستوطنات الفضائية، وبناء نظام

حوكمة تكيفي للفضاء.

خلاصة الفصل: يقدم هذا الفصل خطة عملية لتطور
القانون الفضائي. التقدم المتدرج والمدروس هو

السبيل لنظام قانوني فعال ومستدام.

الفصل السادس والأربعون: الفضاء والعدالة بين
الأجيال: مسؤولية تجاه المستقبل
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أولاً: مفهوم العدالة بين الأجيال في السياق الفضائي

نحن أمناء على الفضاء نيابة عن الأجيال القادمة. يجب
أن نضمن أن أنشطة اليوم لا تحرم الأجيال المستقبلية

من فرص الاستكشاف والاستخدام العادل.

ثانياً: حماية الموارد والبيئة الفضائية للمستقبل

يدعو الفصل إلى تطبيق مبدأ الاستدامة في استغلال
الموارد الفضائية، وحماية البيئات الحساسة، ومنع

التلوث طويل الأمد.

ثالثاً: نحو ميثاق للأجيال القادمة في الفضاء

يدعو الفصل إلى اعتبار حقوق الأجيال القادمة في
صلب صنع السياسات الفضائية، وضمان أن يترك لهم

إرثاً من الفرص وليس من المشاكل.

82



خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن مسؤوليتنا تمتد
إلى ما بعد حاضرنا. العدالة بين الأجيال هي جوهر

القانون الفضائي الحكيم.

الفصل السابع والأربعون: الفضاء والهوية الإنسانية
المشتركة

أولاً: الفضاء كمجال يوحد البشرية

منظور الأرض من الفضاء يذكرنا بوحدة مصير البشرية.
يمكن للفضاء أن يكون مجالاً للتعاون الذي يتجاوز

الحدود والانقسامات.

ثانياً: تعزيز القيم الإنسانية في الأنشطة الفضائية

يدعو الفصل إلى أن تعكس السياسات الفضائية قيماً
مثل: الكرامة، والعدالة، والتعاون، واحترام التنوع،

وحماية الضعفاء.
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ثالثاً: نحو رواية إنسانية مشتركة لاستكشاف الفضاء

ينبغي أن تكون قصة استكشاف الفضاء قصة البشرية
جمعاء، وليس قصة قلة. يجب أن تشمل الأصوات

المتنوعة، وتخدم المصالح المشتركة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن الفضاء مرآة لهويتنا
الإنسانية. كيف نتصرف في الفضاء يعكس من نحن،

وما نريد أن نكون.

الفصل الثامن والأربعون: دراسات حالة: نجاحات
وإخفاقات في الحوكمة الفضائية

أولاً: حالة نجاح: التعاون في محطة الفضاء الدولية

تحليل عوامل النجاح: القيادة المشتركة، والشفافية،
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والمرونة، والالتزام بالأهداف العلمية المشتركة.

ثانياً: حالة تحدي: أزمة الحطام الفضائي

تحليل أسباب التحدي: غياب الإلزام، وتضارب المصالح،
وصعوبة التنفيذ. استخلاص دروس للتحسين.

ثالثاً: حالة مستقبلية: استغلال موارد الكويكبات

تحليل السيناريوهات المحتملة، وتحديد عوامل النجاح
الحاسمة: الحوكمة الشاملة، والابتكار المسؤول،

والعدالة في التوزيع.

خلاصة الفصل: يقدم هذا الفصل دروساً عملية من
التجارب الواقعية. التعلم من الماضي والحاضر هو

مفتاح بناء مستقبل أفضل.
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الفصل التاسع والأربعون: الكلمات الختامية: نداء من
أجل فضاء سلمي ومستدام

أولاً: تلخيص الرحلة القانونية

استعراض المبادئ الأساسية، والإنجازات، والتحديات،
والفرص التي ناقشها الكتاب.

ثانياً: الرسالة الإنسانية

نداء للضمير العالمي: الفضاء ملك للإنسانية. دعونا
نحميه، ونستخدمه بحكمة، ونضمن أن يخدم السلام

والرفاه للجميع.

ثالثاً: الأمل والعمل

يختتم الكتاب بتفاؤل حذر: المستقبل الفضائي لم
يُكتب بعد. قراراتنا اليوم ستشكل غداً. دعونا نختار
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التعاون، والاستدامة، والعدالة.

خلاصة الفصل: خاتمة الخاتمة، حيث يلتقي القانون
بالأمل، والعلم بالإنسانية، في رؤية لمستقبل فضائي

يخدم البشرية جمعاء.

الفصل الخمسون: الملحق: نصوص أساسية وموارد
للقارئ

أولاً: نصوص المعاهدات الفضائية الرئيسية

ملخصات موجزة لاتفاقية 1967، واتفاقيات 1968،
1972، 1975، 1979، مع روابط للنصوص الكاملة.

ثانياً: المبادئ التوجيهية والقرارات الهامة

قائمة بالمبادئ التوجيهية لـ COPUOS، وقرارات
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الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

ثالثاً: موارد للبحث والتعلم

قائمة بالمواقع الإلكترونية، وقواعد البيانات، والمجلات
الأكاديمية، والمنظمات المتخصصة في القانون

الفضائي.

خلاصة الفصل: يقدم هذا الفصل أدوات عملية للقارئ
لمواصلة التعلم والمشاركة في تطوير القانون الفضائي.

الخاتمة العامة

نحو دستور فضائي للإنسانية

بعد رحلة علمية وقانونية امتدت عبر خمسين فصلاً
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متكاملاً، نصل في ختام هذا الموسوع إلى قناعة
راسخة مفادها أن الفضاء الخارجي ليس مجرد فراغ

شاسع، بل هو مجال حيوي لمستقبل البشرية. لقد
أثبتت هذه الدراسة أن القانون الدولي للفضاء، رغم

إنجازاته التاريخية، يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب
حكمة وابتكاراً وجدية.

إن الكتاب الذي بين أيديكم، والذي حمل عنوان النظام
القانوني الدولي للفضاء الخارجي: بين حرية

الاستكشاف والمسؤولية الإنسانية المشتركة، يسعى
ليكون مرجعاً أساسياً في هذا المجال المتسارع. إنه

دعوة مفتوحة للباحثين، وصانعي السياسات،
والممارسين، للانخراط في صياغة مستقبل فضائي

يخدم البشرية جمعاء.

في الختام، نؤكد أن حماية الفضاء واستدامته هي
مسؤولية وجودية. إن إهمالنا لهذا المجال أو استنزافه

الجشع لن يكون خطأ استراتيجياً فحسب، بل سيكون
خيانة للأمانة الملقاة على عاتق جيلنا تجاه من
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سيأتون من بعدنا. ليكن هذا الكتاب مساهمة متواضعة
في بناء عالم تسوده العدالة في الفضاء، والحكمة في

الاستكشاف، والسلام في الاستخدام.

المراجع والمصادر مختارات موسعة

أولاً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية

1. اتفاقية المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي 1967.

2. اتفاقية إنقاذ رواد الفضاء وإعادة رواد الفضاء
والأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي 1968.

3. اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها
الأجسام الفضائية 1972.

4. اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء
الخارجي 1975.
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5. اتفاقية تنظيم أنشطة الدول على القمر والأجرام
السماوية الأخرى 1979.

6. مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة باستخدام مصادر
الطاقة النووية في الفضاء 1992.

7. إعلان الأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي في
استكشاف الفضاء الخارجي 1996.

COPUOS ثانياً: قرارات ومبادئ لجنة

8. المبادئ التوجيهية للحد من الحطام الفضائي 2007.

9. مبادئ الشفافية وبناء الثقة في الأنشطة الفضائية
.2013

10. المبادئ التوجيهية لاستدامة الأنشطة الفضائية
طويلة الأمد 2019.
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11. تقارير اللجنتين العلمية والتقنية والقانونية لـ
.COPUOS 1962-2024

ثالثاً: أحكام وقرارات قضائية

12. محكمة العدل الدولية: آراء استشارية وقرارات ذات
صلة بالفضاء.

13. محكمة التحكيم الدائمة: قضايا تتعلق بالأنشطة
الفضائية.

14. أحكام محاكم وطنية في قضايا فضائية مختارة.

رابعاً: الكتب والمؤلفات الأكاديمية

15. د. محمد كمال عرفه الرخاوي: القانون الدولي
للفضاء الخارجي. مؤلفات سابقة.

Cheng, B. Studies in Space Law. Oxford .16
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.University Press

Hertzfeld, H. R., & Johnson, N. L. Handbook .17
.of Space Law. Edward Elgar

Jakhu, R. S., & Pelton, J. N. Global Space .18
.Governance. Springer

Tronchetti, F. The Exploitation of Natural .19
Resources of the Moon and Other Celestial

.Bodies. Brill

Von der Dunk, F. G., & Tronchetti, F. .20
.Handbook of Space Law. Edward Elgar

خامساً: التقارير والدراسات

21. تقارير مكتب شؤون الفضاء الخارجي للأمم
.UNOOSA المتحدة
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.IAF 22. تقارير الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية

Space Policy 23. تقارير معهد سياسة الفضاء
.Institute

OECD 24. دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
حول اقتصاد الفضاء.

سادساً: الموارد الإلكترونية

25. موقع مكتب شؤون الفضاء الخارجي للأمم
www.unoosa.org :المتحدة

COPUOS: 26. موقع لجنة
www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index

.html

27. قاعدة بيانات المعاهدات الفضائية:
www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/tre

aties/index.html
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28. مجلة القانون الفضائي الدولية:
www.spacepolicyonline.com

الفهرس العام للمحتويات

الإهداء

المقدمة الأكاديمية

القسم الأول: الأسس النظرية والتاريخية للقانون
الفضائي

الفصل 1: المفهوم القانوني والطبيعي للفضاء الخارجي

الفصل 2: التطور التاريخي للنظام القانوني الدولي
للفضاء
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الفصل 3: المبادئ الأساسية للقانون الدولي للفضاء

الفصل 4: لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي
للفضاء COPUOS: الهيكل والاختصاص

الفصل 5: تحديد الحدود: أين ينتهي المجال الجوي
ويبدأ الفضاء الخارجي؟

القسم الثاني: المنظومة المعاهداتية للفضاء الخارجي

الفصل 6: اتفاقية الفضاء الخارجي 1967: الدستور
الفضائي

الفصل 7: اتفاقية إنقاذ رواد الفضاء 1968: التضامن
الإنساني في الفضاء

الفصل 8: اتفاقية المسؤولية الدولية 1972: نظام
التعويض عن الأضرار الفضائية
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الفصل 9: اتفاقية التسجيل 1975: الشفافية والثقة
في الأنشطة الفضائية

الفصل 10: اتفاقية القمر 1979: طموحات وتحديات

القسم الثالث: الفاعلون والأنشطة في الفضاء
الخارجي

الفصل 11: دور الدول في الأنشطة الفضائية: الحقوق
والواجبات

الفصل 12: دخول القطاع الخاص: الثورة التجارية في
الفضاء

الفصل 13: السياحة الفضائية: بين الحلم والواقع
القانوني

الفصل 14: استكشاف الكواكب والأجرام السماوية:
القمر والمريخ وما بعده
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الفصل 15: استغلال الموارد الفضائية: بين التشجيع
والقيود

القسم الرابع: التحديات الأمنية والعسكرية في الفضاء

الفصل 16: نزع السلاح في الفضاء: بين المبدأ
والتطبيق

الفصل 17: الأقمار الصناعية العسكرية والاستطلاع:
الحدود القانونية

الفصل 18: الحرب الإلكترونية والفضاء: تحديات جديدة

الفصل 19: الحطام الفضائي: تهديد صامت للأنشطة
الفضائية

الفصل 20: الازدحام المداري وإدارة حركة المرور
الفضائية
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القسم الخامس: الجوانب الاقتصادية والتجارية للفضاء

الفصل 21: الملكية الفكرية والابتكار في الأنشطة
الفضائية

الفصل 22: عقود الإطلاق الفضائي: بين الحرية
والمسؤولية

الفصل 23: التأمين على الأنشطة الفضائية: إدارة
المخاطر المالية

الفصل 24: المنافسة العادلة ومنع الاحتكار في
الصناعة الفضائية

الفصل 25: الفضاء والتنمية المستدامة: دور التكنولوجيا
الفضائية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة

القسم السادس: حماية البيئة والقيم الإنسانية في
الفضاء
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الفصل 26: حماية البيئة الفضائية: من التلوث إلى
الاستدامة

الفصل 27: حماية التراث الإنساني في الفضاء: المواقع
التاريخية والأثرية

الفصل 28: الأخلاقيات الفضائية: بين التقدم العلمي
والقيم الإنسانية

الفصل 29: حقوق الإنسان في الفضاء: تحديات
مستقبلية

الفصل 30: التعاون العلمي الدولي في الفضاء: نموذج
محطة الفضاء الدولية

القسم السابع: تسوية المنازعات والحوكمة
المستقبلية

الفصل 31: آليات تسوية المنازعات في القانون
الفضائي
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الفصل 32: دور المحاكم الوطنية في تطبيق القانون
الفضائي

الفصل 33: الحوكمة الفضائية في عصر التعددية:
تحديات وفرص

الفصل 34: الفضاء والأمن البشري: حماية المصالح
الحيوية للإنسانية

الفصل 35: المستقبل البعيد: مستوطنات فضائية
وحقوق الإنسان

القسم الثامن: رؤى مستقبلية وتوصيات

الفصل 36: الفضاء وتغير المناخ: دور الرصد الفضائي
في مواجهة الأزمة

الفصل 37: الذكاء الاصطناعي والفضاء: فرص وتحديات
قانونية

101



الفصل 38: الفضاء والجيل الجديد: تعليم وتمكين
الشباب

الفصل 39: الفضاء والسلام العالمي: دور الدبلوماسية
الفضائية

الفصل 40: رؤية 2050: الفضاء في خدمة البشرية

COPUOS الفصل 41: التوصيات للدول الأعضاء في

الفصل 42: التوصيات للقطاع الخاص والمشغلين
الفضائيين

الفصل 43: التوصيات للمجتمع العلمي والأكاديمي

الفصل 44: التوصيات للمجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية

الفصل 45: خارطة طريق لتطوير القانون الفضائي
الدولي
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الفصل 46: الفضاء والعدالة بين الأجيال: مسؤولية تجاه
المستقبل

الفصل 47: الفضاء والهوية الإنسانية المشتركة

الفصل 48: دراسات حالة: نجاحات وإخفاقات في
الحوكمة الفضائية

الفصل 49: الكلمات الختامية: نداء من أجل فضاء
سلمي ومستدام

الفصل 50: الملحق: نصوص أساسية وموارد للقارئ

الخاتمة العامة

المراجع والمصادر

تم بحمد الله وتوفيقه
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المؤلف:

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي في
القانون

تنويه قانوني هام:

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف.

يحظر نهائياً طبع هذا الكتاب، أو نشره، أو توزيعه، أو
تخزينه في أنظمة استرجاع المعلومات، أو نقله بأي

وسيلة كانت إلكترونية، ميكانيكية، تصويرية، تسجيلية،
أو غيرها دون الحصول على إذن خطي مسبق وموقع

من المؤلف شخصياً.

أي انتهاك لهذه الحقوق يعرض المخالف للمساءلة
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القانونية الكاملة وفقاً لقوانين الملكية الفكرية المحلية
والدولية.
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